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 مسؤولیة الضمان العشري في عقد الترقیة العقاریة  
 ما بعد استلام المشروع العقاري

 دریس باخویا الدكتورمن إعداد                                                  
 )أقسم (أستاذ محاضر                                                     

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                            
 أدرارجامعة                                                            

 

 :ملخص 

المسؤولیة العشریة الواقعة على عاتق  ،الورقة البحثیةتعالج ھذه 
وبصفة أعم  ،وحتى المرقین العقاریین ،ومكاتب الرقابة ،المھندسین والمقاولین

ھذه المسؤولیة  ،جمیع المتدخلین في عملیات البناء أو إنجاز المشروع العقاري
ة بالبناء وتعویض الأضرار اللاحق ،التي ترتب التزاماً بضمان العیوب الخفیة
 في مرحلة ما بعد تسلیم المشروع العقاري.

 04-11من القانون  46إن ھذه المسؤولیة وحسب ما جاءت بھ المادة 

تقع على عاتق المھندس  ،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة
وبصفة عامة كل متدخل في  ،وكذا المرقي العقاري ،والمقاولین ،المعماري

سنوات منذ  )10(ویستمر قیام ھذه المسؤولیة لمدة عشر  ،لعقارعملیة بناء ا
 ،وفي حالة ثبوت إخلال أحد المتدخلین في تنفیذ التزاماتھ ،تاریخ استلام البناء

التزم من  ،وترتب عن ذلك ضرر أدى إلى تھدم البناء بشكل جزئي أو كلي
 ،البناءوذلك بإصلاح الضرر اللاحق ب ،كان سبباً في ذلك بتعویض المستفید

  وإن تعذر ذلك یتم التعویض نقداً.
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Abstract : 
 

      This paper includes, decimal responsibility for all actors in the 
construction process, which aims to ensure that hidden defects, or 
consequential damages building in the post-real estate project 
delivery. 

     This responsibility, according to what was by Article 46 of Law 
11-04 specific rules regulating real estate promotion, rests with the 
architect and contractors, as well as upgraded the real estate, and in 
general all the intervenor in the process of construction of the 
property, and continue to do this responsibility for ten (10) years from 
the date of construction of receipt, and in the case of proven violation 
of one of interveners in the implementation of its obligations, and the 
consequential damage led to the destruction of the building partially or 
completely, committed to was the cause of it to compensate the 
beneficiary, and that the reform of the damage caused to the building, 
though this is not possible is compensation in cash. 

 
 

 : مةمقد
 -بما في ذلك المشرع الجزائري- ،سارعت أغلب التشریعات الوضعیة          

إلى إرساء إطار شامل حددت فیھ جمیع الأشخاص الذین یشملھم نطاق ضمان 
خاصة وأن الواقع العملي أثبت  ،المشاریع العقاریة التي یتدخلون في إنجازھا

على غرار المرقي  ،اریةظھور العدید من المتدخلین في أعمال الترقیة العق
 وغیرھم. ،والمھندس المعماري ،المقاول ،العقاري

وبینما یعتقد الكثیرون أن مسؤولیة المتدخلین في عملیة البناء في عقد 
أبقى المشرع  ،تنتھي بمجرد استلام المشروع العقاري ،الترقیة العقاریة

لام المشروع الجزائري على مسؤولیة ھؤلاء المتدخلین إلى مرحلة ما بعد است
 قصد ضمان العیوب الخفیة التي قد تظھر بعد ذلك. ،المنجز
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ولئن ظل المشرع الجزائري ولوقت طویل یقتصر في مجال نطاق 
إلا أن ھذا النطاق  ،الضمان العشري على المقاول والمھندسین المعماریین

خاصة القانون  ،عرف توسعاً ملحوظاً بموجب النصوص القانونیة المتعاقبة
والمرسوم  ،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 04-11رقم 

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الإلتزامات  85-12التنفیذي رقم 
وفي ظل ھذا التوسع سنقوم في ھذه  ،والمسؤولیات المھنیة للمرقي العقاري

 الورقة البحثیة بدراسة الإشكالیة الجوھریة التالیة:

ضمان المسؤولیة العشریة في عقد الترقیة العقاریة عن  ما نطاق
العیوب الخفیة التي یمكن أن تظھر في مرحلة ما بعد استلام المشروع 

 المسؤولیة؟العقاري؟ وما الجزاءات المترتبة عن قیام ھذه 

 : منھجیة الدراسة

اعتمدنا منھجاً تحلیلیاً نقوم بمقتضاه تحلیل  ،وللإجابة عن ھذه الإشكالیة
 ،حكام مختلف النصوص القانونیة المنظمة للمسؤولیة العشریة في مجال البناءأ

كما نتطرق بالتحلیل للمسؤولیة العشریة لكل المتدخلین في عملیة البناء في 
-11وفقاً للأحكام الواردة في القانون:  ،مرحلة ما بعد استلام المشروع العقاري

 ذات الصلة.والنصوص القانونیة الأخرى  ،السالف الذكر 04

 : تقسیمات الدراسة

تطرقنا في  ،قمنا بتقسیم ھذه الدراسة إلى مبحثین ،ولدراسة الموضوع
وذلك من خلال بیان الأشخاص  ،المبحث الأول لتحدید نطاق الضمان العشري

ثم لشروط قیام المسؤولیة العشریة في  ،الضامنة عشریاً في المطلب الأول
 المطلب الثاني.

المترتبة عن قیام مسؤولیة  فتطرقنا للجزاءاتثاني أما في المبحث ال
بدءاً بصور التعویض عن مسؤولیة الضمان العشري في  ،الضمان العشري

ثم بینا كیفیة تقدیر تعویض الضمان العشري في المطلب  ،المطلب الأول
 : وبیان ذلك على النحو التالي ،الثاني
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 ا بعد استلام المشروعفي مرحلة م : نطاق الضمان العشري المبحث الأول

تقع المسؤولیة العشریة على عاتق كل متدخل في عملیة تشیید 
بل  ،وإلى غایة تنفیذھا ،بدءاً من مرحلة وضع التصامیم ،المشروع العقاري

في إطار ما  ،وتستمر حتى لمرحلة لاحقة على استلام المشروع العقاري
 یعرف بــ: "المسؤولیة العشریة".

ل ھذا المبحث عرض الأشخاص الضامنة عشریاً لذلك نحاول من خلا
شروط تحدید  على نحو یمكننا من ،في عقد الترقیة العقاریة (المطلب الأول)

 (المطلب الثاني). قیام المسؤولیة العشریة
      

 : الأشخاص الضامنة عشریاً في عقد الترقیة العقاریة بعد المطلب الأول
 استلام المشروع

ت المقارنة إلى ضبط الإطار القانوني المحدد تسعى غالبیة التشریعا
على غرار المشرع  ،للمسؤولیة القانونیة لكل متدخل في عملیة البناء والتشیید

 ،الجزائري الذي ألقى بھذه المسؤولیة على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولین
والمتدخلین الذین لھم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد في حالة زوال 

أو جراء النوعیة الردیئة  ،یة أو جزء منھا جراء عیوب في البناءكل البنا
ربـیع  14مـؤرخ في  04 -11قـانـون رقم من المتعلق  46المادة ( )1(لأرضیة الأساس

التي تنظم  الـقــواعـدیحدد والذي  ،2011 فـبـرایـر سـنة 17ـوافق لما 1432الأول عـام 
 .)2011مارس  6مؤرخة في  ،14الرسمیة عدد  الجریدة ،نشاط الترقیة العقاري العقاریة

نقوم في ھذا المطلب بدراسة الأشخاص المسؤولة عن الضمان  ،ولذلك
 ،ثم المقاول (الفرع الثاني) ،العشري بدءاً بالمھندس المعماري (الفرع الأول)

 ،وصولاً لمكاتب الرقابة (الفرع الرابع) ،فالمرقي العقاري (الفرع الثالث)
 ى النحو التالي:وتفصیل ذلك عل

 : مسؤولیة المھندس المعماري الأولالفرع 

یقصد بالمھندس المعماري ذلك الشخص الذي یعھد إلیھ وضع التصامیم 
والذي قد یعھد إلیھ إدارة  ،والنماذج الخاصة بالمشروع العقاري المزمع إنجازه

العمل والإشراف على تنفیذه ومراجعة حسابات المقاول والتصدیق 
تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في  ،2015 ،شعوة مھدي(.)2(علیھا
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فرع  ،تخصص القانون العقاري ،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،التشریع الجزائري
 .)جامعة الإخوة منتوري بقسنطینة ،كلیة الحقوق ،قانون التھیئة والتعمیر

ضح بأن المھندس ولذلك ومن خلال ما ذكر في المفھوم الوارد أعلاه یت
وھو السبب الذي دفع بالمشرع  ،المعماري یتدخل بشكل مباشر في عملیة البناء

بل واعتبره المشرع  ،الجزائري إلى إدخالھ ضمن نطاق المشمولین بالمسؤولیة
المسؤول الأول عن ضمان سلامة المنشآت والمباني لطالما كان معتمداً قانوناً 

 لمھنة الھندسة المعماریة.وخاضعاً لأحكام القانون المنظم 

جدیر بالذكر أنھ وفي ظل التوسع الكبیر في الأدوار والمھام التي 
خاصة ما یتعلق بأعمال البناء والتأسیسات الكھربائیة  ،یمارسھا المھندسون

وھي مھام تخرج عن نطاق  ،وتصامیم التھویة وشبكة توزیع المیاه وصرفھا
لذلك عمد المشرع الجزائري إلى  ،نأدوار المھندس المعماري في بعض الأحیا

من  46انظر المادة ( )3(استخدام مصطلح أوسع یتمثل في "مكاتب الدراسات"
السالف  یحدد الـقواعـد التي تنظم نشاط الترقیة العقاري العقاریةوالذي  04-11القانون 

. ھذا المصطلح الذي یجعل من الضمان العشري مسؤولیة كل مھندس )الذكر
لطالما یقوم بذلك في إطار عقد  ،لیة البناء مھما كان اختصاصھمشارك في عم

وبتعبیر آخر؛ تقوم المسؤولیة  ،المقاولة المبرم بینھ وبین المرقي العقاري
 ،العشریة للمھندس على عاتق كل من قام بتصمیم البناء أو أشرف على تنفیذه

مسؤولیة  ،1985 ،شكري سرور( )4(ونسق بین أعمالھم ،أو قام باختیار المقاولین
 ،دار الفكر العربي ،مھندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى: دراسة مقارنة

 .)مصر

 ،إذا ما أقدم المھندس المعماري على تصمیم معیب لبناء ،وبناءً علیھ
أو أصبح غیر صالح للغرض  ،وترتب عن ھذا العیب تھدم البناء كلھ أو بعضھ

حینھا یسأل المھندس مسؤولیة عشریة  ،العیبالذي أقیم من أجلھ بسبب ھذا 
ولا یستطیع إسقاط ھذه المسؤولیة إلا إذا أثبت أن العیب أو الضرر  ،عن ذلك

كان بسبب آخر غیر الأعمال التي قام بھا. وذلك صمیم ما نص علیھ المشرع 
 20مؤرخ في  58-75مر رقم (الأ )5(من القانون المدني 555الجزائري في المادة 

معدل الیتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395ام رمضان ع
بقولھا: "إذا اقتصر المھندس المعماري على وضع التصمیم دون أن  )متممالو
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یكلف بالرقابة على التنفیذ لم یكن مسؤولاً إلا عن العیوب التي أتت من 
 التصمیم".

ظ بأن مرحلة أن المتتبع لعملیة الإنشاء في أي مشروع عقاري یلاح
وعلیھ  ،التصمیم تعتبر من أھم المراحل التي تبنى علیھا باقي المراحل الأخرى

سواء المھندس المعماري أو المرقي  ،فإن كل شخص یقوم بھذه التصامیم
العقاري أو حتى المقاول یكون مسؤولاً وبشكل مباشر عن العیوب التي تظھر 

 على البناء الذي قام بتصمیمھ. لاحقا

فقد یرجع بعضھا لأخطاء في أصول الھندسة  ،التصامیم متعددة وأخطاء
كأن یكون القائم بوضع التصمیم غیر حائز على المؤھل العلمي  ،المعماریة

خاصة عندما یتم وضع ھذه التصامیم من قبل المرقي  ،الذي یسمح لھ بذلك
 العقاري أو المقاول.

 ،مھندس المعماريمن بین الأخطاء كذلك التي من الممكن أن یرتكبھا ال
كأن یحدد نسب التركیب أو المواد  ،الخطأ في الإشراف على عملیة التنفیذ

أو أن یتبع  ،المستخدمة في عملیة البناء بما لا یتفق والمعاییر المعمول بھا
أسلوباً لا یتفق وطبیعة المواد المستخدمة أو لا یتماشى وطبیعة الأرض المقام 

المسؤولیة الخاصة  ،1987 ،ین یس عبد الرزاقحس(.)6(علیھا المشروع العقاري
 ،والضمانات المستحدثة بینھا ،بالمھندس المعماري ومقاول البناء: شروطھا ونطاق تطبیقھا

  ).مصر ،دار المعارف ،دراسة مقارنة في القانون المدني

إذا اقتصر عمل المھندس المعماري على وضع التصمیم  ،وعموم القول
فإنھ لا یكون مسؤولاً سوى عن  ،قابة على التنفیذدون أن یكلف بالر ،فقط

وتخرج عن نطاق مسؤولیتھ العیوب التي  ،العیوب التي تنتج عن ھذا التصمیم
غیر أنھ یسأل عن العیوب الأرضیة إذا كان من  ،ترجع إلى طریقة التنفیذ

أما إذا كان من غیر الممكن كشف ذلك وفق  ،الممكن كشفھا وفقاً لقواعد مھنتھ
مھنتھ فإن العیوب التي تظھر بعد ذلك بسبب ھذه الأرضیة تدخل في  قواعد

 ،حسین یــس منصور محـمد( )7(حكم القوة القاھرة التي لا یسأل عنھا ھذا المھندس
 ).مصر ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،المسؤولیة المعماریة ،2006
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 : مسؤولیة المقاول الفرع الثاني

یھ عملیة تنفیذ البناء أو المشروع وفقاً لما قام وھو الشخص الذي تُعھد إل
المسؤولیة  ،2012 ،جمال وعلي( )8(وتحت إشرافھ ،المھندس المعماري بتصمیمھ

ورقة بحثیة مقدمة  ،المدنیة للمھندس والمقاول عن عیوب المباني المسلمة لصاحب المشروع
 ،الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة  ،في إطار أشغال الملتقى الدولي حول: "الترقیة العقاریة"

 ).ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح

إن إخلال المقاول بإحدى الإلتزامات التي یفرضھا علیھ عقد المقاولة      
مع ملاحظة أنھ وبالرغم  ،یؤدي إلى قیام المسؤولیة العقدیة العشریة للمقاول

ط خاصة وأن كلاً منھما یرتب ،من استقلال المقاول عن المھندس المعماري
إلا أن مسؤولیة كلاً منھما لا تتحقق بمعزل  ،بعقد مستقل مع المرقي العقاري

 عن مسؤولیة الآخر؛ نظراً لارتباطھما عملیاً أثناء عملیة الإنجاز.

وحسب  ،یلتزم المقاول بعملیة الإنجاز وفقاً لما كلف بھ ،وكنتیجة لذلك     
وإذا ما تبین  ،ملیة البناءالمواصفات الواردة في التصمیم والقواعد التي تحكم ع

وجود عیوب في البناء ناتجة عن سوء في التنفیذ أو عن غش في المواد 
اعتبر المقاول مخلاً بالتزامھ وقامت مسؤولیتھ  ،المستعملة في عملیة البناء

ویجوز حینھا لصاحب المشروع أو المستفید منھ أن یطالب بالتنفیذ  ،العشریة
أو المطالبة بإعادة البناء  ،ضرار حسب الإمكانالعیني المتمثل في إصلاح الأ

 ،مع مراعاة ما للقضاء من سلطة في رفض الحكم بالتنفیذ العیني ،من جدید
منشأة  ،أحكام عقد المقاولة ،1987 ،قرة فتیحة () 9(والإكتفاء بالحكم بالتعویض النقدي

 ).مصر ،الإسكندریة ،المعارف

لذلك لا یكفیھ  ،ھو التزام بتحقیق نتیجةإن التزام المقاول في ھذا الإطار      
بل علیھ أن یثبت ھذا التنفیذ طبقاً  ،القول بأنھ قام بتنفیذ العمل المطلوب منھ فقط

 ،وما ھو متفق علیھ في قواعد البناء المتبعة ،لما ھو منصوص علیھ في العقد
 وغیر مخالف لما تنص علیھ القوانین المعمول بھا في مجال البناء.

كأن  ،ر بالذكر أنھ في حالة اشتراك أكثر من مقاول في المشروعجدی     
فكل  ،وثالث بأعمال الدھان ،ویكلف آخر بأعمال النجارة ،یكلف مقاول بالبناء

ویكون ملتزماً  ،واحد من ھؤلاء یعتبر مسؤولاً في حدود العمل المكلف بھ
ن من الباطن بالضمان في ھذه الحدود فقط. أما إذا كان المقاول یستخدم مقاولی
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ویلتزم  ،فإنھ یكون مسؤولاً عن أعمالھم ،یساعدونھ فیما یقوم بھ من أعمال
بضمان ھذه الأعمال كما لو كان ھو الذي قام بھا؛ لأن المقاول من الباطن 

 ،یعتبر طرفاً أجنبیاً عن العلاقة التي تربط المقاول الأصلي بالمرقي العقاري
ین المقاول الأصلي والمھندس المعماري ولكن لطالما ھناك مسؤولیة تضامنیة ب

فإنھ لا یمكن تصور ھذا التضامن دون مسؤولیة المقاول  ،مع المرقي العقاري
الفرعي التي تقوم على أساس تنفیذ عقد المقاولة من الباطن في مواجھة 

من  30وذلك ما أكدتھ المادة  ،المقاول الأصلي على أساس المسؤولیة العقدیة
المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد  85-12رقم:  المرسوم التنفیذي

الإلتزامات والمسؤولیات المھنیة للمرقي العقاري بقولھا: "یتحمل المرقي 
سنوات مسؤولیة تضامنیة مع مكاتب الدراسات  )10(العقاري خلال مدة عشر 

 والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین ...".

 مرقي العقاري: مسؤولیة ال الثالث الفرع

یظھر المرقي العقاري في إطار ممارستھ لنشاطھ العقاري في صورتین؛       
إما باعتباره صاحب المشروع بالنسبة للمشاریع التي یبادر بإنجازھا من أجل 

أو باعتباره مجرد منفذ لعملیة البناء لمصلحة طرف  ،إعادة بیعھا أو تأجیرھا
 آخر.

قام المشرع الجزائري بإدخالھ  ،كلتا الحالتین ونظراً لتدخلھ المباشر في     
من  41وذلك بمقتضى أحكام المادة  ،ضمن دائرة الضامنین ضماناً عشریاً 

 المكتتبحیث جاء فیھا: "یتحمل  ،القانون المتضمن نشاط الترقیة العقاریة
بإحدى عملیات الترقیة العقاریة طوال عشر سنوات ابتداءً من تسلیم شھادة 

أو  ،لعیوب الخفیة التي یتحملھا أیضاً المھندسون المعماریونا ،المطابقة
المقاولون والأشخاص الاخرون الذین یربطھم بصاحب الأشغال عقد إیجار 
العمل". والملاحظ من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري أطلق لفظ 

وحملھ المسؤولیة بموجب أحكام الضمان  ،"المكتتب" على المرقي العقاري
 ،بالرغم من أن العقد الذي یربطھ بالمشتري ھو عقد بیع لا مقاولةالعشري 

وھو الأمر الذي یؤدي إلى التساؤل عما إذا كان یتعین على المشتري الرجوع 
أم ینبغي لھ الرجوع على المھندس المعماري  ،على المرقي العقاري مباشرة

أن الحق في على اعتبار  ،والمقاول اللذین ارتبط معھما المرقي بعقد مقاولة
نطاق الضمان  ،2009 ،بن عبد القادر زھرة( )10(الضمان ینتقل إلى مشتري العقار
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كلیة  ،رسالة دكتوراه ،دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي :العشري للمشیدین
 ).باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،الحقوق والعلوم السیاسیة

سلیم شھادة المطابقة كتاریخ لبدأ لقد اعتبر المشرع الجزائري تاریخ ت     
وھو الأمر  ،سریان عشر سنوات الخاصة بالضمان العشري بالنسبة للمرقي

الذي یقضي على إشكالیة عدم القدرة على معرفة تاریخ بدایة الضمان في حالة 
عدم استعانة المرقي بمقاولین أو مھندسین لإنجاز المشروع لانعدام واقعة 

والإشكال یكون في حالة ما إذا استعان المرقي بخدمات  ،التسلیم في ھذه الحالة
فھل یبدأ تاریخ الضمان العشري منذ تسلیم  ،المھندس المعماري والمقاول

أم منذ تاریخ تسلیم الأعمال بالنسبة للمھندس  ،شھادة المطابقة بالنسبة للمرقي
یة والمقاول؟ الأكید ھو أن المشرع الجزائري حمل المرقي العقاري المسؤول

 الناتجة عن أي ضرر یلحق بالمشروع.

ومما یتوجب التذكیر بھ أن المشرع الجزائري أجاز للمرقي العقاري      
ویسمى  ،الخاص أن یبیع لأحد المشترین بنایة أو جزء منھا قبل تمام الإنجاز

وھذا بدوره یطرح التساؤل حول  ،ذلك بـ: "بیع العقار بناء على التصامیم"
العشري للمرقي العقاري على اعتبار أنھ بائع في ھذه مدى قیام الضمان 

  الحالة؟

المتعلق  07-95وجب الرجوع لأحكام القانون رقم:  ،للإجابة عن ذلك     
ینایر  25الموافق  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95القانون رقم: ( )11(بالتأمینات

ممضي في  04-06لقانون رقم والمتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بمقتضى ا 1995سنة 
حیث تم  ،)2006مارس  12مؤرخة في:  ،15الجریدة الرسمیة عدد  ،2006فبرایر  20

إلى جانب الأشخاص  ،تحمیل المرقي العقاري المسؤولیة المترتبة عن ذلك
 ویكون ذلك في حالتین ھما: ،المتدخلون في عملیة البناء

عقاري في إنجاز المشاریع التي یستعین فیھا المرقي ال : الحالة الأولى .1
ففقي ھذه  ،بمقاولین ومھندسین معماریین بموجب عقد مقاولة یربطھ بھم

الحالة یطلب منھم شھادة تأمین تحملھم المسؤولیة الدنیة العشریة 
من القانون المدني على أن تبلغ  554المنصوص علیھا في أحكام المادة 

 ،ة ملكیة البنایة كأقصى حدنسخة التأمین المذكورة إلى المشترین یوم حیاز
 وإذا أخل المرقي بھذا الإلتزام فإنھ یتحمل المسؤولیة الكاملة عن ذلك.
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التي یتولى فیھا المرقي إنجاز المبنى بمفرده دون  : الحالة الثانیة .2
ثم یقوم بعد ذلك ببیع ھذا  ،الإستعانة بخدمات المھندس المعماري والمقاول

فھل یتحملھا  ،اكتشفت عیوب في ھذا البناءففي ھذه الحالة إذا ما  ،البناء
من القانون المدني السالفة  554باعتباره ضامناً عشریاً وفقاً لأحكام المادة 

أم تعتبر بمثابة عیوب خفیة یضمنھا البائع وفقاً لما نصت علیھ  ،الذكر
 القانون؟من نفس  378المادة 

لذي دفع بالمشرع لھو الأمر ا ،إن غموض النصوص القانونیة وتضاربھا     
والعمل على تحدید  ،السالف الذكر 04-11الجزائري إلى إصدار القانون 

دغیش () 12(لاسیما الأشخاص المعنیین بالضمان ،التزامات المرقي العقاري
ورقة بحثیة  ،الضمانات في الترقیة العقاریة بعد الإستلام النھائي للمشروع ،2012 ،أحمد

جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،: "الترقیة العقاریة"ألقیت في الملتقى الدولي حول
المحدد لالتزامات المرقي  85-12وذلك بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  ،)ورقلة

منھ على أن: "یتعین على المرقي العقاري  30حیث نصت المادة  ،العقاري
حمل المرقي ویت ،الإكتتاب في جمیع التأمینات أو الضمانات القانونیة المطلوبة

سنوات مسؤولیتھ المتضامنة مع مكاتب  )10(العقاري خلال مدة عشر 
في حالة سقوط البنایة كلیاً أو  ،الدراسات والمقاولین الفرعیین وأي متدخل آخر

 جزئیاً بسبب عیوب في البناء بما في ذلك رداءة الأرض".

تھ ما یمكن قولھ بخصوص المرقي العقاري ھو أن مسؤولی ،عموماً      
العشریة تقوم مع كل متدخل في عملیة البناء سواء المقاول أو المھندس 

وأن أي تھدم كلي أو جزئي في البناء یؤدي إلى قیام مسؤولیتھم  ،المعماري
 المشتركة.

 (المراقبین التقنیین)رقابة : مكاتب ال الفرع الرابع

ن أدرج المشرع الجزائري مكاتب الرقابة ضمن الأشخاص المشمولی     
حیث أشار إلیھم بعبارة  ،04-11وذلك بموجب القانون رقم  ،بالضمان العشري

"إلى جانب باقي المتدخلین في العملیة". كما أشار إلى مسؤولیتھم بشكل 
 ،من القانون المتعلق بالتأمینات السالف الذكر 178صریح بمقتضى المادة 

وكذا المراقبین  وذلك بقولھا: "یجب على المھندسین المعماریین والمقاولین
 554التقنیین اكتتاب عقد تأمین مسؤولیتھم العشریة المنصوص علیھا في المادة 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

67 
 

على أن یبدأ سریان ھذا العقد من الاستلام النھائي  ،من القانون المدني
 للمشروع".   

ویتضح من خلال نص المادة الوارد أعلاه أن مسؤولیة المراقب الفني لا      
وان یكون قد تدخل بناء  ،بعقد مقاولة مع صاحب المشروع تقوم إلا إذا ارتبط

على طلب صاحب المشروع ولیس بناء على طلب المھندس المعماري. وبذلك 
یكفي أن یكون الضرر الذي یصاحب المشروع مصدره عدم قیام المراقب 
الفني بالتزاماتھ حتى تتحقق مسؤولیتھ التي لا یستطیع التنصل منھا إلا بأحد 

 ا:أمرین ھم

أن یثبت المراقب الفني أن الضرر اللاحق بالبناء خارج عن نطاق المھمة  . أ
 التي كلف بھا بمقتضى العقد المبرم بینھ وبین صاحب المشروع.

أو أن یثبت أن الضرر اللاحق بالبناء ناتج عن سبب أجنبي راجع لقوة  . ب
 ،2015 ،شعوة مھدي( )13(أو خطأ المضرور نفسھ ،قاھرة أو سبب أجنبي

أطروحة  ،المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع الجزائريتطور 
 ،فرع قانون التھیئة والتعمیر ،تخصص القانون العقاري ،دكتوراه في القانون الخاص

  .)جامعة الإخوة منتوري بقسنطینة ،كلیة الحقوق

 : شروط قیام المسؤولیة العشریة نيالمطلب الثا

ضرورین من الإستفادة من الضمان العشري حتى یتمكن الأشخاص الم     
 ،المقرر لمصلحتھم الرجوع على الأشخاص المھنیة المتعاقد معھا لتشیید البناء

وھي الشروط التي  ،أن تثبت وجود الشروط الضروریة لقیام ھذه المسؤولیة
والمتمثلة في ضرورة  04-11فرضھا المشرع الجزائري بمقتضى القانون 

برمة من طرف المرقي العقاري مع المقاول والمھندس وجود علاقة مقاولة م
من القانون  554وھو ما یتطابق كذلك مع ما ورد في نص المادة  ،المعماري

ولذلك فإن جوھر ھذه الشروط یكمن في استقلال كل  ،المدني السالفة الذكر
وإذا تبین  ،طرف من الأطراف المذكورة بالمھام المعھودة إلیھ من رب العمل

 ،ھندس والمقاول یؤدیان عملھما تحت رقابة وإشراف المرقي العقاريأن الم
فلا یكونان حینھا مسؤولان عن الأضرار المترتبة عن ھذا الضمان لأنھما 

المسؤولیة المدنیة للمھندس والمقاول عن  ،2012 ،جمال وعلي( )14(مجرد عاملان فقط
في إطار أشغال الملتقى ورقة بحثیة مقدمة  ،عیوب المباني المسلمة لصاحب المشروع
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 ،جامعة قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الدولي حول: "الترقیة العقاریة"
 ).ورقلة

إن ارتباط المرقي العقاري بالأشخاص المتدخلة في المشروع العقاري      
بل لا بد من توافر شروط  ،بعقد المقاولة غیر كافٍ لقیام المسؤولیة العشریة

وأن یقع  ،مھا ضرورة وقوع أضرار في البناء المنجز (الفرع الأول)أخرى أھ
 الضرر أثناء فترة الضمان (الفرع الثاني).

 : وقوع ضرر في البناء المنجز الفرع الأول

ن التزام الأشخاص المتدخلین في عملیة التشیید العقاري ھو التزام أبما      
المعاییر المعمول بھا تتمثل في تشیید بناء سلیم وفق  ،بتحقیق نتیجة

فإن الإخلال بھذا الإلتزام یتحقق بمجرد عدم تحقق  ،والمواصفات المتفق علیھا
ھذه النتیجة؛ أي أن الضمان العشري یتحقق بمجرد وقوع تھدم في البناء سواء 

دار  ،المسؤولیة المعماریة ،2006 ،حسین یس منصور محـمد( )15(كان جزئیاً أو كلیاً 
ولا یستطیع المقاول أو المھندس أو المرقي  ،)مصر ،لإسكندریةا ،الفكر الجامعي

العقاري التخلص من مسؤولیتھم في حالة ثبوت خطئھم المؤدي إلى إلحاق 
 ضرر بالمشروع.

من  30إن مسؤولیة الأشخاص المذكورین أعلاه مقررة بموجب المادة      
السابق الإشارة المحدد لالتزامات المرقي العقاري و 85-12المرسوم التنفیذي 

والتي تؤكد أن الضمان العشري یغطي نوعاً خاصاً من الضرر وعلى  ،إلیھ
أو أن تظھر بھا عیوباً یترتب  ،وھو إما تھدم البناء ،درجة عالیة من الجسامة

 عنھا تھدیداً للبنایة.

یرى بعض الفقھاء أن اعتبار العیب  ،وبخصوص العیوب التي تھدد البناء     
 ،ة البناء وسلامتھ ھي مسألة یختص بتقدیرھا قاضي الموضوعمما یھدد متان

إذ یكفي أن یثبت للقاضي أن العیب المكتشف في  ،وفقاً لظروف كل واقعة
 البناء قد بلغ حداً من الجسامة تجعلھ یعرض البناء للخطر.

المشرع الجزائري بدوره نص على بعض الحالات التي تؤدي إلى تھدید      
وھي الأضرار المخلة بالعناصر الخاصة بتجھیز البنایة عندما  ،متانة البناء

أو عنصر خاص بالتجھیز  ،تكون ھذه الأخیرة جزء لا یتجزأ من البناء المنجز
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من القانون رقم:  181راجع المادة ( )16(لا یمكن القیام بنزعھ أو استبدالھ دون تلف
 ).ارة إلیھالمتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم والسابق الإش 95-07

 ،یُشترط لتحقق المسؤولیة العشریة أن یكون العیب خفیاً  ،من جانب آخر      
بحیث لا یمكن لصاحب المشروع أو المستفید اكتشافھ وقت عملیة التسلیم. أما 

وتسلمھ المستفید أو  ،إذا كان العیب معلوماً وباستطاعة أي شخص اكتشافھ
ما  ،ر تنازلاً منھ عن الضمانفإن ذلك یعتب ،صاحب المشروع دون اعتراض

 )17(لم یكن ھناك احتیال من قبل المقاول أو المھندس أو المرقي العقاري
رسالة  ،الضمان العشري للمھندس المعماري ومقاول البناء ،2007 ،موھوبي فتیحة(

 ).جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،ماجستیر

ھو: "الخلل الذي  إن العیب الخفي الموجب لقیام المسؤولیة العشریة     
والتي كان من المفروض أن تكون  ،یصیب البناء أو المنشآت الثابتة الأخرى

ولم یكن باستطاعة رب العمل  ،خالیة منھ طبقاً لأصول الصنعة وقواعد الفن
الضمان  ،2007 ،موھوبي فتیحة( )18(كشفھ أو إدراكھ وقت التسلم النھائي للعمل"

جامعة  ،كلیة الحقوق ،رسالة ماجستیر ،البناء العشري للمھندس المعماري ومقاول
 ).الجزائر

وبخصوص الوقت الذي یجب أن یكون فیھ العیب خفیاً حتى تتحقق       
ھو الوقت الذي  ،لما جاء بھ غالبیة الفقھ والقضاء وطبقاً  ،المسؤولیة العشریة

إذ من المفترض أن في ھذه المرحلة تم  ،یتم فیھ تسلم المشروع بشكل نھائي
تفحص المشروع من قبل المستفید بعد أن قام بمعاینتھ وفحصھ. وھو نفس 
الرأي الذي أخذت بھ محكمة النقض الفرنسیة حینما ذھبت إلى القول بأن 

وجب  ،القضاة حینما یقومون بإدانة المھندسین المعماریین بالضمان العشري
جب علیھم أن بل ی ،ألا یكتفوا بالقول أن آثار العیب كانت ظاھرة وقت التسلم

وإلا  ،یضمنوا حكمھم بأن ھذا العیب لم یكن قابلاً للإكتشاف عند تسلم المشروع
 تطور ،2015 ،مھدي شعوة( )19(كانت أحكامھم قاصرة التسبیب وقابلة للطعن

 في دكتوراه أطروحة ،الجزائري التشریع في الخاص العقاري للمرقي القانوني المركز
 ،الحقوق كلیة ،والتعمیر التھیئة قانون فرع ،العقاري القانون تخصص ،الخاص القانون
 ).  بقسنطینة منتوري الإخوة جامعة
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 الضرر (التھدم) خلال فترة الضمان: أن یقع  الفرع الثاني

المحدد لالتزامات المرقي  85-12من المرسوم التنفیذي  30تنص المادة      
العقاري خلال مدة عشر العقاري السالف الذكر على أنھ: "... یتحمل المرقي 

سنوات مسؤولیتھ المتضامنة مع مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء  )10(
والمقاولین الفرعیین وأي متدخل آخر في حالة سقوط البنایة كلیاً أو جزئیاً 

 بسبب عیوب البناء بما في ذلك رداءة الأرض".

لیة العشریة مجرد ویتضح من خلال ھذه المادة أنھ لا یكفي لقیام المسؤو     
بل لا بد من احترام الآجال  ،وقوع ضرر على درجة عالیة من الجسامة فقط

 ،سنوات ابتداء من تاریخ التسلیم )10(والتي حددھا المشرع بعشر  ،القانونیة
 ولذلك تعتبر عملیة التسلیم على درجة كبیرة من الأھمیة.

الأولى  عادة تمر بمرحلتین؛ھو أن عملیة التسلیم  ،ومما تجدر الإشارة إلیھ     
 ،یكون فیھا الإستلام مؤقتاً ولفترة معینة. والثانیة یصبح فیھا الإستلام نھائیاً 

والغرض من ذلك ھو تمكین المرقي العقاري من معاینة البناء معاینة دقیقة 
تسمح لھ بالتأكد من مطابقتھ لما ھو متفق علیھ. ومن المقرر أن الإستلام 

 )10(ولذلك فإن مدة عشر  ،ول المرقي العقاري للبناءالمؤقت لا یعني قب
قرة ( )20(سنوات تبدأ من تاریخ الإستلام النھائي للمشروع إذا اقترن بالقبول

وھي مدة غیر  ،)مصر ،الإسكندریة ،منشاة المعارف ،أحكام عقد المقاولة ،1987 ،فتیحة
رب العمل حتى ولو وجد مانع یتعذر معھ على  ،قابلة للتوقف لأي سبب كان

 أن یطالب بحقوقھ.

وتنتھي مھلة الضمان العشري بعد انقضاء مدة عشر سنوات كاملة منذ      
إذ بمضي ھذه المدة یسقط حق الرجوع على كل  ،تاریخ التسلیم النھائي للعمل

متدخل في عملیة الإنجاز سواء كان مقاول أو مھندس معماري أو مرقي 
 عقاري.

سنوات  )10(ھاء الضمان العشري والمقدرة بعشر جدیر بالذكر أن مدة انت    
تختلف عن مدة تقادم دعوى الضمان العشري والمقدرة بثلاث سنوات حسب ما 

من القانون المدني والتي تنص على أن سقوط دعوى  557نصت علیھ المادة 
الضمان العشري یكون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التھدم أو 

ا ظھر العیب في البناء في السنة العاشرة ووقع تھدم وعلیھ إذ ،انكشاف العیب
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فإن الشخص المستفید یستطیع رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات  ،كلي أو جزئي
منذ ذلك التاریخ الذي وقع فیھ التھدم. على خلاف المشرع الفرنسي الذي یعتبر 

 العشر سنوات ھي تاریخ للضمان ومدة تقادم في نفس الوقت.

 ة عن قیام مسؤولیة الضمان العشريالجزاءات المترتب:  المبحث الثاني

إن ثبوت تقصیر المتدخلین في عملیة إنجاز المشروع العقاري یترتب      
بحیث لا یمكنھم التحلل  ،علیھ قیام مسؤولیتھم العشریة المنصوص علیھا قانوناً 

جز من ھذه المسؤولیة إلا إذا أثبتوا أن الضرر اللاحق بالمشروع العقاري المن
قامت مسؤولیتھم  ،راجع لسبب أجنبي أو لقوة قاھرة. فإذا ما عجزوا عن ذلك

والتزموا بتعویض المضرور صاحب البناء المنجز في إطار مسؤولیتھم 
 العشریة.

وسنقوم في ھذا المبحث بعرض صور التعویص عن مسؤولیة الضمان      
دیر تعویض ثم نقوم بعد ذلك بتحدید كیفیة تق ،العشري (المطلب الأول)

 وبیان ذلك على النحو التالي. ،الضمان العشري (المطلب الثاني)

 لتعویض عن مسؤولیة الضمان العشري: صور ا المطلب الأول

یلتزم كل المتدخلون في عملیة التشیید العقاري بضرورة التعویض في      
بنایة حالة الإخلال بالتزاماتھم التعاقدیة إذا ما سببت ضرراً أدى إلى تھدم ال

 ھذا وقد یكون التعویض عینیاً كما قد یكون بمقابل. ،بشكل جزئي أو كلي

فأما التعویض العیني فیتمثل في إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ قبل وقوع      
حیث یقوم المھندس أو المقاول أو المرقي العقاري بإعادة بناء الجزء  ،الضرر

تھدد سلامة البناء. وفي حالة امتناع الذي تھدم من البناء وإصلاح العیوب التي 
یمكن اللجوء إلى القضاء من أجل  ،ھؤلاء الأشخاص عن إصلاح الضرر

الحصول على التعویض العیني تطبیقاً لأحكام المسؤولیة العقدیة المنصوص 
من القانون المدني التي تجیز للدائن أن یطلب ترخیصاً  170علیھا في المادة 

 ،ام على نفقة المدین إذا لم یقم ھذا الأخیر بتنفیذ التزامھمن القضاء لتنفیذ الإلتز
 ومتى كان ھذا التنفیذ ممكناً.

 ،إذا ظھر في البناء عیب یھدد سلامة المبنى أو تھدم ما ،وتطبیقاً لذلك     
فلھ  ،یمكن لصاحب المبنى أن یطلب في دعوى الضمان العشري التنفیذ العیني
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ما تھدم على نفقة المقاول أو المتدخل الذي أن یطلب من المحكمة إعادة بناء 
 )21(وذلك إذا كان العیب من الممكن إصلاحھ ،كان سبباً في ھذا الضرر

الجزائري،  القانون في المعماري والمھندس المقاول مسؤولیة ،بدون سنة ،مدوري زایدي(
ود جامعة مول ،كلیة الحقوق والعوم السیاسیة ،رسالة ماجستیر تخصص مسؤولیة مھنیة

جاز للمحكمة أن  ،وإذا كان التنفیذ العیني مرھقاً للمدین ).تیزي وزو ،معمري
وإذا كان التعویض النقدي سیسبب ضرراً جسیماً  ،تحكم بالتعویض النقدي

فلا مجال للقاضي سوى الحكم بضرورة  ،مضاعفاً عن ضرر المتدخل
 مركزال تطور ،2015 ،مھدي شعوة( )22(التعویض العیني وإصلاح الأضرار

 القانون في دكتوراه أطروحة ،الجزائري التشریع في الخاص العقاري للمرقي القانوني
 جامعة ،الحقوق كلیة ،والتعمیر التھیئة قانون فرع ،العقاري القانون تخصص ،الخاص
 ).  بقسنطینة منتوري الإخوة

حكم القاضي  ،وفي كل الأحوال إذا استحال تنفیذ التعویض العیني     
من  176وھو ما نصت علیھ صراحة المادة  ،التعویض النقديبضرورة 

حكم علیھ  ،القانون المدني بقولھا: "إذا استحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عیناً 
ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ  ،بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ

لمدین في تنفیذ ویكون الحكم كذلك إذا تأخر ا ،نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ
 التزامھ".

وقد یحكم القاضي في بعض الأحیان بتعویض الضرر العیني والنقدي      
وذلك في حالة ما إذا كان التعویض العیني یسبب بعض التشوھات في  ،كذلك

ففي ھذه الحالة یجوز  ،البنایة بشكل ینقص من قیمتھا أو ینقص من منفعتھا
ي یعادل نسبة النقص في قیمة البنایة. الحكم على المدین بإضافة تعویض نقد

ولا یستطیع القاضي أن یحكم بالتعویض النقدي إذا طالب الدائن المالك 
ویمكن للقاضي أن  ،دون أن یكون في ذلك إرھاق للمدین ،تعویضاً عینیاً 

یستجیب لطلب المالك الحكم بالتعویض النقدي لیقوم بنفسھ بإصلاح الضرر أو 
ا ثبت عدم قدرة المقاول على إصلاح ھذه إذ ،من خلال مقاول آخر

دار الفكر  ،المسؤولیة المعماریة ،2006 ،حسین یس منصور محـمد( )23(الأضرار
 ).مصر ،الإسكندریة ،الجامعي
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 : تقدیر تعویض الضمان العشري المطلب الثاني

 ،یشمل التعویض عادة ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب     
قاضي بتقدیر ھذا التعویض ما لم یكن محدداً في العقد أو من بحیث یستقل ال

ولا یلتزم المدین  ،لأن الإلتزام بالتعویض التزام مصدره العقد قبل القانون.
الذي لم یرتكب غشاً سوى بتعویض الضرر الذي كان من الممكن توقعھ وقت 

 التعاقد.

أساس ھذا والإشكال الذي یطرحھ التعویض في ھذه الحالة یتعلق ب     
وكذا بالوقت الذي یتم فیھ تقدیر التعویض. فبخصوص أساس تقدیر  ،التعویض

كسب یحدد عادة بناء على ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من  ،الضرر
وما یترتب عن ذلك من  ،الأضرار التي تصیبھ في مالھ وفي شخصھ مثل

ض یشمل ما تحقق والتعوی ،ضیاع للكسب الذي كان سیعود علیھ من ھذا البناء
أما الضرر الإحتمالي فلا یصلح  ،من ضرر وما سیتحقق فعلیاً في المستقبل

 كأساس لطلب التعویض.

ومن المعلوم أن التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة یقتصر على      
أما التعویض عن الضرر في المسؤولیة  ،الضرر المباشر المتوقع الحصول

وبما أن الضمان  ،ضرر مباشر متوقع أو غیر متوقعالتقصیریة فیكون عن أي 
فإن التعویض یقتصر على  ،العشري قائم على أساس المسؤولیة العقدیة

الضرر المتوقع ما لم یكن ھناك غش أو خطأ جسیم من أحد المتدخلین في 
دار الفكر  ،المسؤولیة المعماریة ،2006 ،حسین یــس منصور محـمد( )24(عملیة البناء

 ).مصر ،الإسكندریة ،الجامعي

بحیث لا  ،ھذا ویقتصر التعویض على ما یكفي لإصلاح الضرر فقط     
وھو نفس  ،یدخل في إطاره ما یرغب فیھ المالك من تعدیلات أو تحسینات

 ،الطرح الذي أخذ بھ المشرع الجزائري في قانون التأمینات السالف الذكر
ب المشروع المؤمن منھ بوجوب تعویض صاح 183حینما قضى في المادة 

 ،علیھ أو من یكتسبھ من طرف المؤمن في حدود تكلفة إنجاز أشغال الإصلاح
غیر أنھ یجوز الحكم لھذا الشخص بتعویض إضافي أو تكمیلي عن الأضرار 
التبعیة التي تلحقھ بسبب تعطل الإنتفاع بالبناء أو المنشأ الثابت خلال مباشرة 

 أعمال الإصلاح أو إعادة البناء.
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ولقد سمح المشرع الجزائري للمتعاقدین أن یتفقا على قیمة التعویض      
ولا یجوز الإتفاق على إسقاط  ،أو بمقتضى اتفاق لاحق ،بالنص علیھا في العقد

 ،الضمان لأي سبب كان. وللقاضي السلطة المطلقة في تعدیل قیمة التعویض
المدین وأقل فإذا رأى بأن قیمة التعویض المتفق علیھ یخفف من مسؤولیة 

جاز لھ زیادة مقدار التعویض لیتلاءم وھذا  ،بكثیر من الضرر اللاحق بالبناء
وبالمقابل تستطیع المحكمة تخفیض قیمة التعویض إذا أثبت المدین أن  ،الضرر

من القانون المدني  183ففي ھذا الإطار تنص المادة  ،التقدیر كان مبالغاً فیھ
ض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر بأنھ: " ... یجوز للقاضي أن یخف

 كان مفرطاً أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ في جزء منھ".

حتى  ،وإنھ لمن الأھمیة تحدید التاریخ الذي یحكم فیھ القاضي بالتعویض     
وتغییرات أسعار  ،تؤخذ في الحسبان تطورات الأضرار الواقعة على البناء

تحدد قیمتھا في التعویض لحظة إقرار القاضي  مواد البناء الأولیة التي
ویمكن للقاضي أن یحتفظ لصاحب المشروع بالحق في أن یطلب  ،للتعویض

وخلال مدة معینة إعادة النظر في التقدیر لتؤخذ في الحسبان تطورات الضرر 
 للمرقي القانوني المركز تطور ،2015 ،مھدي شعوة( )25(وتقلبات أسعار مواد البناء

 تخصص ،الخاص القانون في دكتوراه أطروحة ،الجزائري التشریع في الخاص العقاري
 منتوري الإخوة جامعة ،الحقوق كلیة ،والتعمیر التھیئة قانون فرع ،العقاري القانون

 ).  بقسنطینة

 

 : الخاتمة

تطرقنا من خلال ھذه الورقة البحثیة إلى مسألة ضمان العیوب التي قد      
نظراً لكثرة  ،اریة في مرحلة ما بعد تسلیم المشروعتلحق بالمشاریع العق

القضایا المعروضة أمام القضاء والمتعلقة بطلب التعویض عن الأضرار 
اللاحقة بالبناء في مراحل لاحقة على تسلمھ. ففي ظل تضارب بعض الأحكام 

جاھلاً  ،یجد المواطن نفسھ تائھاً بین أروقة العدالة ،القانونیة وغموض بعضھا
 راف المعنیة بالمسؤولیة القائمة نتیجة الأضرار المذكورة.بالأط

عالجت ھذه الورقة البحثیة الأشخاص الضامنة عشریاً  ،وأمام ھذا الأمر      
وھم الأشخاص المتدخلون  ،وحدود نطاق مسؤولیتھم ،في عقد الترقیة العقاریة
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إلیھ بوضع  بدءاً بالمھندس المعماري الذي یعھد ،بشكل مباشر في عملیة البناء
وھي المرحلة الأولى التي  ،التصامیم والنماذج الخاصة بالمشروع العقاري

التي یتولاھا المقاول عادة  ،تبنى علیھا سائر المراحل اللاحقة في عملیة التشیید
حیث یعتبر إخلالھ بھذه المعاییر سبباً كافیاً لقیام  ،وفقاً للمعاییر المعمول بھا
 وقوع ضرر في المبنى. مسؤولیتھ العشریة في حالة

أقر المشرع الجزائري كذلك  ،وعلاوة على مسؤولیة المھندس والمقاول     
مسؤولیة المرقي العقاري الذي قد یظھر في بعض الأحیان بمظھر صاحب 

وأحیاناً أخرى مجرد منفذ لعملیة البناء. وفي كلتا الحالتین تقوم  ،المشروع
وثبت  ،و تھدم كلي أو جزئي للبناءمسؤولیتھ العشریة في حالة وقوع ضرر أ

أن ھذا الضرر راجع لتقصیر من قبل المرقي العقاري في القیام بالإلتزامات 
 المفروضة علیھ قانوناً.

والتي لا تقوم  ،تم التطرق لشروط قیام المسؤولیة العشریة ،خرآمن جانب      
تقاص من بحیث یؤدي ھذا الضرر إلى الإن ،إلا بوقوع ضرر في البناء المنجز

إضافة إلى شرط وقوع الضرر خلال فترة  ،قیمة البناء أو تعطیل منفعتھ
والتي بانقضائھا تنقضي مسؤولیة كل متدخل  ،الضمان التي تقدر بعشر سنوات

 في عملیة البناء.

تم التطرق لكیفیة تقدیر التعویض عن  ،وفي القسم الثاني من ھذه الدراسة     
ذ شكل التعویض العیني المتمثل في إصلاح والذي قد یتخ ،الضمان العشري

جاز  ،وفي حالة ما إذا تعذر التعویض العیني ،الأضرار متى كان ذلك ممكناً 
 للقاضي الحكم بالتعویض النقدي وفي حدود قیمة الأضرار اللاحقة بالبناء.

 تم التوصل للنتائج التالیة: ،وبناء على ما تمت دراستھ     

لأن ما یقوم بھ  ؛للمھندس المعماري أھمیة كبرىتكتسي المسؤولیة العشریة  -
من تصامیم ومخططات تنبني علیھا كامل المراحل اللاحقة في عملیة إنجاز 

 المشروع العقاري.

خاصة وأن كلاً منھما  ،بالرغم من استقلال المقاول عن المھندس المعماري -
لا تتحقق إلا أن مسؤولیة كلاً منھما  ،یرتبط بعقد مستقل مع المرقي العقاري

 بمعزل عن مسؤولیة الآخر؛ نظراً لارتباطھما عملیاً أثناء عملیة الإنجاز.
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ربط تسلیم شھادة المطابقة كتاریخ لبدأ سریان الضمان العشري من شأنھ أن  -
یقضي على إشكالیة عدم القدرة على معرفة تاریخ بدایة الضمان في حالة 

لصعوبة  ،نجاز المشروعاستعانة المرقي العقاري بمقاولین أو مھندسین لإ
 تقدیر تاریخ التسلیم في ھذه الحالة.

وذلك من شأنھ أن  ،الضرر الإحتمالي غیر كاف لقیام المسؤولیة العشریة -
 یحقق نوعاً من الثبات في المعاملات العقاریة.

منح القاضي سلطة تقدیریة في فرض التعویض ما بین النقدي والعیني من  -
 ،من التوازن ما بین طرفي العلاقة التعاقدیةشأنھ أن یؤدي إلى إحلال نوع 

مع مراعاة مصلحة المضرور وإعطاء الأولویة للتعویض العیني عن 
 التعویض النقدي.

 وبناء على ما تم التوصل إلیھ من نتائج بالإمكان تقدیم التوصیات التالیة:

لا بد من النص صراحة وبشكل لا لبس فیھ على المسؤولیة العشریة  -
لأن جل النصوص القانونیة المنظمة لنشاط الترقیة  ،اريللمرقي العق

استخدمت عبارة "والمتدخلین الاخرین"  04-11وخاصة القانون  ،العقاریة
بالرغم من أن ھذا القانون  ،وذلك بعدما ذكرت مكاتب الدراسات والمقاولین

حمل المرقي العقاري تبعات ما یلحق المبنى من أضرار (تھدم) بالتضامن 
 المتدخلین في عملیة البناء. مع كافة

ضرورة العمل على توحید أحكام النصوص القانونیة المختلفة المتعلقة  -
خاصة ما بین تلك الأحكام الواردة في  ،بالمسؤولیة والضمان العشري

 قانون الترقیة العقاریة وقانون التأمینات والقانون والمدني.

تي أحال فیھا القانون رقم العمل على إصدار المراسیم التنظیمیة للأحكام ال -
 على التنظیم من أجل بیان معرفة كیفیة تطبیقھا. 11-04

ضرورة إلزام المرقي العقاري بأن یكتتب تأمیناً من المسؤولیة العشریة  -
 لمصلحة المستفید من البناء أو المشروع المتعاقد على تنفیذه.
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 : التھمیش
ـوافق لما 1432ربـیع الأول عـام  14ي مـؤرخ ف 04 -11قـانـون رقم المن  46المادة  )1(

یـحـدد الـقــواعـد التي تنظم نشاط الترقیة العقاري والذي  ،2011 فــبـرایــر ســنـة 17
 .4ص: ،2011مارس  6مؤرخة في  ،14الجریدة الرسمیة عدد  ،العقاریة

تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع " ،شعوة مھدي )2(
تخصص القانون  ،غیر منشورة ،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،"ريالجزائ

 ،جامعة الإخوة منتوري بقسنطینة ،كلیة الحقوق ،فرع قانون التھیئة والتعمیر ،العقاري
 .267ص:  ،2015

یـحـدد القـواعـد التي تنظم نشاط الترقیة والذي  04-11من القانون  46انظر المادة  )3(
 والسالف الذكر. ،العقاري العقاریة

مسؤولیة مھندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى: دراسة  ،شكري سرور )4(
 .25ص:  ،)1985 ،دار الفكر العربي(مصر:  ،مقارنة

 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  )5(
 .یتضمن القانون المدني معدل ومتمم

المسؤولیة الخاصة بالمھندس المعماري ومقاول البناء:  ،د الرزاقحسین یس عب )6(
دراسة مقارنة في القانون  ،والضمانات المستحدثة بینھا ،شروطھا ونطاق تطبیقھا

 .778ص:  ،)1987 ،دار المعارف(مصر:  ،المدني

 ،دار الفكر الجامعي(مصر:  ،المسؤولیة المعماریة ،حسین یــس منصور محـمد )7(
 . 99: ص ،)2006

المسؤولیة المدنیة للمھندس والمقاول عن عیوب المباني المسلمة " ،جمال وعلي )8(
ورقة بحثیة مقدمة في إطار أشغال الملتقى الدولي حول: "الترقیة  ،"لصاحب المشروع

جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،2012فیفري  28و 27یومي  ،العقاریة"
 .07ص:  ،ورقلة ،قاصدي مرباح

 .145ص:  ،)1987،منشأة المعارف(مصر:  ،أحكام عقد المقاولة ،قرة فتیحة )9(

مقارنة بین  للمشیدین: دراسةنطاق الضمان العشري " ،بن عبد القادر زھرة )10(
كلیة الحقوق والعلوم  ،غیر منشورة ،رسالة دكتوراه ،"التشریعین الجزائري والفرنسي

 .212ص:  ،2009-2008 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،السیاسیة

 1995ینایر سنة  25الموافق  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95القانون رقم  )11(
 20ممضي في  04-06والمتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 

 .3ص  ،2006مارس  12مؤرخة في  ،15الجریدة الرسمیة عدد  ،2006فبرایر 
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ورقة  ،"في الترقیة العقاریة بعد الإستلام النھائي للمشروعالضمانات " ،دغیش أحمد )12(
فیفري  28و 27یومي  ،بحثیة ألقیت في الملتقى الدولي حول: "الترقیة العقاریة"

 . 04ص:  ،جامعة ورقلة ،بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،2012

 تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع" ،شعوة مھدي )13(
 . 280ص:  ،المرجع السابق ،"الجزائري

المسؤولیة المدنیة للمھندس والمقاول عن عیوب المباني المسلمة " ،جمال وعلي )14( 
 .15ص:  ،المرجع السابق ،"لصاحب المشروع

 .123ص:  ،المرجع السابق ،المسؤولیة المعماریة ،حسین یس منصور مـحمد )15(

المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم  07-95: من القانون رقم 181راجع المادة  )16(
 والسابق الإشارة إلیھ.

رسالة  ،"الضمان العشري للمھندس المعماري ومقاول البناء" ،موھوبي فتیحة )17(
 .62ص:  ،2007 ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،غیر منشورة ،ماجستیر

 .67ص:  ،السابق المرجع )18(

لقانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع تطور المركز ا" ،شعوة مھدي )19(
 .286ص:  ،المرجع السابق ،"الجزائري

 .156ص:  ،المرجع السابق ،أحكام عقد المقاولة ،قرة فتیحة )20(

، "الجزائري القانون في المعماري والمھندس المقاول مسؤولیة" ،مدوري زایدي )21(
یة الحقوق والعوم كل ،غیر منشورة ،رسالة ماجستیر تخصص مسؤولیة مھنیة

 .102ص:  ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،السیاسیة

تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع " ،شعوة مھدي )22(
 .293ص:  ،المرجع السابق ،"الجزائري

 .147ص:  ،المرجع السابق ،المسؤولیة المعماریة ،حسین یس منصور مـحمد )23(

 .151ص:  ،المرجع السابق )24(

تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع " ،شعوة مھدي )25(
 .296ص:  ،المرجع السابق ،"الجزائري
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 الكتب : -

المسؤولیة الخاصة بالمھندس المعماري ومقاول  ،حسین یس عبد الرزاق -
دراسة  ،والضمانات المستحدثة بینھا ،البناء: شروطھا ونطاق تطبیقھا

  ).1987 ،دار المعارف(مصر: مقارنة في القانون المدني 

دار الفكر  (مصر: المسؤولیة المعماریة ،حسین یــس منصور محـمد -
 ).2006 ،الجامعي

مسؤولیة مھندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى:  ،سرور شكري -
 ).1985 ،دار الفكر العربي(مصر:  ،دراسة مقارنة

  ).1987 ،منشأة المعارف (مصر: حكام عقد المقاولةأ ،قرة فتیحة -

 امعیة :الرسائل الج -

نطاق الضمان العشري للمشیدین (دراسة مقارنة بین  ،بن عبد القادر زھرة -
كلیة  ،غیر منشورة رسالة دكتوراه ،التشریعین الجزائري والفرنسي)

  .2009 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،الحقوق والعلوم السیاسیة

رسالة  ،الضمان العشري للمھندس المعماري ومقاول البناء ،بي فتیحةموھو -
 .2007 ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،غیر منشورة ماجستیر

 القانون في المعماري والمھندس المقاول مسؤولیة ،مدوري زایدي -
كلیة  ،تخصص مسؤولیة مھنیة ،غیر منشورة الجزائري، رسالة ماجستیر

 بدون سنة. ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،ةالحقوق والعوم السیاسی

تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع " ،شعوة مھدي -
تخصص  ،في القانون الخاص غیر منشورة أطروحة دكتوراه ،"الجزائري

جامعة الإخوة  ،كلیة الحقوق ،فرع قانون التھیئة والتعمیر ،القانون العقاري
 .2015 ،منتوري بقسنطینة

 بحوث مؤتمرات : -

المسؤولیة المدنیة للمھندس والمقاول عن عیوب المباني  ،جمال وعلي -
ورقة بحثیة مقدمة في إطار أشغال الملتقى  ،المسلمة لصاحب المشروع
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كلیة الحقوق  ،2012فیفري  28و 27یومي  ،الدولي حول: "الترقیة العقاریة"
 .ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،والعلوم السیاسیة

 ،الضمانات في الترقیة العقاریة بعد الإستلام النھائي للمشروع ،دغیش أحمد -
 27یومي  ،ورقة بحثیة ألقیت في الملتقى الدولي حول: "الترقیة العقاریة"

 .جامعة ورقلة ،بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،2012فیفري  28و

 النصوص القانونیة : -

 17ـوافق لما 1432یع الأول عـام ربـ 14مـؤرخ في  04-11قـانـون رقم ال -
یـحـدد الـقــواعـد التي تنظم نشاط الترقیة والذي  ،2011 فــبـرایــر ســنـة

 .2011مارس  6مؤرخة في  ،14الجریدة الرسمیة عدد  ،العقاریة

ینایر  25الموافق  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95القانون رقم:  -
 04-06عدل والمتمم بمقتضى القانون رقم والمتعلق بالتأمینات الم 1995سنة 

 12، مؤرخة في: 15الجریدة الرسمیة عدد ، 2006فبرایر  20ممضي في 
 .2006مارس 

 

 
 


